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استكشافية وحدة التعليم قانون تجاري المادة

1 المعامل 1 عدد الأرصدة 

لا توجد ةأعمال تطبيقية وتوجيهي ونصفساعة الحجم الساعي الأسبوعي

(المهارات المرد الوصول لها)أهداف التعلم  العام للمادةالهدف الغاية

تنمية مؤهلات المتعلم ومهاراته وإغناء إمكاناته؛❑

جارية؛التحكم في المفاهيم القانونية والمصطلحات الت❑

التمييز بين شركات الأشخاص وشركات الأموال؛❑

ع كشف وجود علاقة بين القانون التجاري والمشاري❑

الاقتصادية في الواقع العملي؛

.تعزيز المكاسب المعرفية في المجال التجاري❑

تزويد الطالب بقدر مهم من

معارف قانونية واضحة 

بالمصطلحات ومتعلقة

ارة القانونية الخاصة بالتج

وذات العلاقة بالاقتصاد 

خاصة بناء المشاريع 

والاختيار بين الشركات

اكتساب معارف حول 

ن المبادئ الأساسية للقانو

التجاري والسمو بالنمو 

الفكري إلى الممارسة 

الواعية

1



 برنامج المقياس
القانون التجاري☜
الأعمال التجارية❑

التاجر❑

الشركات التجارية❑

أسباب انتهاء الشركات وآثار الانتهاء❑

شركات الأشخاص❑

شركات الأموال❑

المحل التجاري❑

الأوراق التجارية❑
العقود التجارية❑ 2



اتوالخدمالسلعتبادلطريقعنالقديممنذالتجارةالإنسانعرف

نالقانوفروعمنفرعًاباعتبارهالتجاريالقانونأنإلا،(المقايضة)

تحتبقريعهدفيإلاخاصةبقواعدينفردمستقلكقانونيظهرلمالخاص

صورالعفيالتجار،طوائفمختلفدفعتالتيالعملية،الضروراتتأثير

لحلبديلةكقواعدوالعاداتالأعرافمنمجموعةاعتمادإلىالوسطى،

.المهنيبنشاطهمالمرتبطةمنازعاتهم

تممثالتجاري،القانوننواةالبدايةفيشكلتالعرفيةالقواعدهذه

السياسيةالعوامللمختلفتبعاًفشيئاًشيئاًلتتطورلاحقةمرحلةفيتقنينها

أنإلىالجزائر،فيهابمادولة،كلفيالسائدةوالاجتماعيةوالاقتصادية

.اليومعليههيماعلىأصبحت
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حيثمنسواءبالغة؛أهميةالتجاريالقانوندراسةتكتسي

ناعةص)عمومًاالاقتصاديالنشاطوضبطبتنظيميتكفلكونهموضوعه

القانونفروعمنفرعأهمباعتبارهمكانتهحيثمنأو،(وخدماتوتجارة

القانون)الأخرىالقانونفروعبمختلفالوطيدةعلاقتهوكذاالخاص

حتىوبل...الضريبيوالقانونالإداريالقانونالجنائي،القانونالمدني،

.(الدوليالقانون

جذعأولىسنةلطلبةبالنسبةالأكاديميةالعلميةأهميتهعنناهيك

ةالحقيقفيتعدالمحاضراتفيسنعالجهاالتيالمحاوركونمشترك،

عالواقفيعنهاالاستغناءيمكنلاأساسيةوقواعدعامةمبادئبمثابة

لاسالإفأوالتجاريةالأوراقأوالتجاريةبالشركاتتعلقماسواءالعملي؛

.القضائيةوالتسوية 4



يتمهيد قبل التطرق للقانون التجار• أولا

نشأة وتطور القانون التجاري• ثانيا

مفهوم ونطاق القانون التجاري• ثالثا

مصادر القانون التجاري• رابعا

مدى استقلال القانون التجاري عن •
القانون المدني

خامسا
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القانون العام

القانون الدولي العامالقانون العام الخارجي

القانون العام الداخلي

القانون الدستوري

القانون الإداري

القانون المالي

القانون الجنائي

القانون الخاص

القانون المدني

القانون التجاري

القانون البحري

القانون الجوي

قانون العمل

قانون الإجراءات المدنية 
والتجارية

القانون الدولي الخاص
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التي تكون ق.قمج 

الدولة طرفا فيها بصفتها

صاحبة السلطة والسيادة
(مصلحة عامة)

التي لا تكون ق.قمج 

الدولة طرفا فيها أو تكون 

بصفتها طرفا عاديا فقط
(مصلحة خاصة)

ما أساس أو معيار التفرقة بين القانون العام والخاص؟

يهتم القانون العام بالمصلحة العامة ويعمل❑

على تحقيقها، بينما يرعى القانون الخاص 

المصالح الخاصة ويسهر على حمايتها؛

د قواعد القانون العام تعد قواعد آمرة أي قواع❑

؛ لا يجوز الاتفاق على خلاف الحكم الذي تقرره

خاص بينما نجد المجال يتسع في دائرة القانون ال

(  فهاالتي يجوز الاتفاق على خلا)للقواعد المكملة 

.إضافة لقواعد آمرة أخرى



عوبالشفكانتالمتوسط،الأبيضالبحرحوضفيالتجارةبدأت

رالمباشالإشباععنالإنتاجفاضحيثوالزراعة؛بالرعيمعروفةهناك

تعيني.بهاالمحيطةوالشعوبالدولمعبالمبادلاتتقومفبدأتلحاجياتها

نمليتحولالعصورعبروتطورالتجاريالقانوننشأكيفمعرفةهنا

.بذاتهقائمتشريعإلىعرفمجرد

:هيمراحلثلاثإلىالتطورهذاتقسيميمكن
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القديمة

العصور 
الوسطى

العصور 
الحديثة



اهتموا بالزراعة وتركوا التجارة للأجانب من اليهود والكلدانيين؛•

Bouchorisبوخوريسكان أحد الملوك يدعى • في القرن السابع قبل «  «
.الميلاد، قد أصدر قانونا تضمن قواعد صارمة بالنسبة للقرض بفائدة

المصريون

عراق تميز هذا العصر بقانون حمورابي الذي كان ملك بابل آنذاك وهي مدينة بال•
؛(م.ق1750-1792حكم بين )

.لةالقرض بفائدة عقد الشركة، عقد الوديعة أو إيداع السلع، الوكالة بالعمو•
البابليون

للآن عرف الفينيقيون عدة قواعد بحرية لازالت مشهورة في القانون البحري•
وأحيانا يسمى قرض المخاطر  Le prêt Nautiqueالقانون البحري : مثل

.  وقاعدة الرمي في البحر Le prêt à la Grosse aventureالجسيمة 
الفينيقيون

قيون إلى انتقلت إليهم التجارة عن طريق الرحلات البحرية التي قام بها الفيني•
الموانئ الأوروبية؛

.وأبرز نشاط لهم القرض الجزافي أو نظام قرض المخاطر الجسيمة•
اليونانيون

بة، عرف نظام البنوك؛ نظام المحاس)عرفوا القانون المدني ثم قانون الشعوب •
ة، وسيلة مسك الدفاتر، عقد القرض البحري، فكرة الإفلاس والتسوية القضائي

.الإكراه البدني لحمل المدين على الوفاء بدينه
الرومانيون
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ية؛تقلصت حركة التجارة الداخلية والدولية إثر سقوط الإمبراطورية الرومان•

غرب؛لكن عند قيام الحروب الصليبية، أدت إلى فتح التجارة بين الشرق وال•

.ةزاد على إثر ذلك نفوذ التجار الممولين للجيوش وسيطروا على السياس•

الإمبراطورية 
الرومانية

صل برز شأن العرب في تطوير التجارة بدليل وجود مصطلحات لاتينية ذات أ•
؛chèqueوشيك magasinعربي كمخزن 

ائية شركات الأشخاص، نظام الإفلاس، التعامل بالسفتجة، مبدأ الرض: عرفوا•
...في العقود، حرية الإثبات في المواد التجارية

العرب

ا جاء به ازدهارا بفضل م( كمدينة جنوا وفلورنسا والبندقية)عرفت مدن إيطاليا •
.Lex mercatoriaالعرب، كما أوجدت أسواقا عالمية، وظهر ما يسمى  مدن ايطاليا

سيطرت الكنيسة على كل شروط الحياة الاجتماعية والاقتصادية وحتى•
؛(19إلى ق)السياسية، فكان لها دور غير مباشر في تطوير القانون التجاري 

.حرمت الربا وأقرت نظام التوصية وأباحت نظام قرض المخاطر الجسيمة•
باقي أوروبا

تجارية تميزت العصور الوسطى بظهور ملامح القانون التجاري، وسيطر التجار على الأمور التجارية وحتى غير ال
.فاستلموا الحكم وسنوا القوانين والأنظمة، وانتشرت الأسواق بشكل لافت لتصبح عالمية

.بين التجاركانت كل طائفة من التجار تنتخب رئيسا يدعى القنصل، يتولى مسألة الفصل في المنازعات التي تقع
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الكشوف الجغرافية أهمها اكتشاف القارة الأمريكية؛•

.تدفق المعادن الثمينة كالذهب والفضة وكثرة التعامل بها• تأهم الاكتشافا

راض اتسعت العمليات المصرفية وانتشرت المصارف وإقبال الدول على الاقت•
لتمويل العمليات التجارية، وأقيمت شركات ضخمة للاستثمار؛

.تجارتدخلت الدولة لتنظيم الدخل القومي والاقتصاد الوطني بدلا من تركها لل•
النتيجة

ام حولت الأعراف فيما بعد إلى قوانين، فظهر في فرنسا قانون للتجارة ع•
؛ سافارييعرف بلائحة جاك 1673

، مفاده حرية 1791جوان شابولينتج عن الثورة الفرنسية صدور قانون •
.التجارة والصناعة

بدء التقنين
(فرنسا كمثال)

ارة التجارة بوجه عام، التج: أصدر في فرنسا تقنين تجاري من أربع أجزاء•
؛البحرية، الإفلاس، القضاء التجاري، وأصبح مصدرا لمعظم التشريعات

:  المؤرخ في59/ 75استمد منه القانون التجاري الجزائري بموجب الأمر •
(26-09-1975.)

الجزائر
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يارًامعذلكفيتبنىمنالفقهاءفمنالتجاري؛القانونتعريففيالفقهاختلف

:الصدداهذفيأساسيتيننظريتينهناك.شخصيامعيارااعتمدمنومنهمموضوعياً،

النظرية الشخصية
(الذاتية)

ة النظرية الموضوعي
(المادية)

موقف المشرع 
الجزائري

تحديد صفة القائم بالعمل✓

بغض النظر عن طبيعة العمل؛

يرى أصحابها بأن التاجر هو✓

م أساس القانون التجاري ومن ث

ري فقواعد القانون التجاري تس

اسبة وتطبق على فئة التجار بمن

و علاقاتهم مع بعضهم البعض أ

.مع الغير

ما هو نقد كل نظرية؟✓

ف تحديد العمل التجاري بصر✓

النظر عن صفة القائم بالعمل

ومن شروطه التداول والتكرار،)

؛(وتحقيق ربح

يرى أصحابها بأن مجال ✓

دد تطبيق القانون التجاري يتح
 Les actes)بالأعمال التجارية 

de commerce)  أي تلك

ة الأعمال والتصرفات القانوني

.ذات الطابع التجاري

أخذ المشرع الجزائري ❑

بالنظريتين معا من خلال

1و1نصوص المواد 

من 4، 3، 2مكرر، 

القانون التجاري؛

مذهبه كان مزدوجا، فلا ❑

نجد قواعده كلها ذات 

و شخصية أ)طبيعة واحدة 
(.موضوعية
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هبوالمذالشخصيبالمذهبيأخذونتعريفهمفيالفقهاءغالبية

عفرومنالفرعذلك»:بأنهالتجاريالقانونويعرفونمعا،الموضوعي

يهالقانونيةالأعمالمنمعينةطائفةعلىينطبقالذيالخاصالقانون

.«التجاروهمالأشخاصمنطبيعةوإلىالتجاريةالأعمال

:هيخصائصالتجاريللقانون

السرعة والمرونة
، (مفاوضات، دراسة شروط، وثائق)عكس القانون المدني 

.أما الأعمال التجارية فكل تعقيد قد يؤدي إلى خسائر

الثقة والائتمان
حيث نجد أغلب التجار دائن من جهة، ومدين من جهة ثانية، 
.فأغلب معاملاته مبنية على الثقة لضمان سرعة المعاملات

13
قوامه التطور

لأن التجارة تطورت بشكل سريع وواضح حتى أصبحت تمس 
.جميع مناحي الحياة
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بين القانون التجاري الجزائري هو مج من القوانين التي تحكم العلاقات

.التجار فيما بينهم أو بين عملائهم، وكذلك ينظم الأعمال التجارية

ملا يعد تاجرا كل شخص طبيعي أو معنوي يباشر ع: المادة الأولى

.كتجاريا ويتخذه مهنة معتادة له، ما لم يقض القانون بخلاف ذل

جار، يسري القانون التجاري على العلاقات بين الت: مكرر1المادة 

وفي حالة عدم وجود نص فيه يطبق القانون المدني وأعراف 
المهنة عند الاقتضاء



المصادر الرئيسية

الدستور

التشريع العادي

القانون التجاري والقانون المدني

الشريعة الإسلامية

العرف التجاري

ةالمصادر التفسيري

ي مجموعة المبادئ القانونية الت:القضاء
يمكن استخلاصها من الأحكام القضائية

وكذا ويضم آراء الأساتذة الجامعيين: الفقه
رجال القانون لاسيما أصحاب المهن ذات 

ين الصلة الوثيقة به كالموثقين والمحام
والمحضرين القضائيين وغيرهم
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27-96قبل الأمر 



فيبإدماجهماوالقولمجاله،منهمالكلالخاص،القانونفروعمنفرعانكلاهما

يعنيلاالتجاريالقانونباستقلالوالقولمنهما،كلطبيعةمعيتناسبلاواحدقانون

بعضعلىالتجاريالقانونيعتمدقدإذالمدني؛القانونوبينبينهالوثيقةالصلةإنكار

اراعتبإلىهذاويؤديعليها،بالإحالةويكتفيكليا،اعتماداالمدنيالقانونأحكام

:التجاريالقانونمصادرمنكمصدرإليهيرجعالذيالعامالأصلالمدنيالقانون

القانون التجاريالقانون المدني

تلف القانون المدني ينظم كافة العلاقات بين مخ✓

القائم الأفراد دون تمييز بين نوع التصرف أو صفة

؛(عام للجميع)به 

كس المعاملات المدنية تتسم بالتروي والثبات ع✓

البيئة التجارية؛

القانون المدني هو شريعة عامة لجميع الأفراد✓

وجميع التصرفات؛

القانون التجاري ينظم علاقات معينة هي ✓

ة العلاقات التجارية، بين أطراف معينين هم فئ

التجار؛

آن تتطلب البيئة التجارية السرعة والثقة في✓

واحد؛

القانون التجاري استثناء من أصل عام يجب ✓

الرجوع إليه في كل حالة لا يحكمها نص خاص
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ي معايير التفرقة بين العمل التجار•
والعمل المدني

أولا

أهمية التفرقة بينهما• ثانيا

انون تقسيمات الأعمال التجارية في الق•
الجزائري

ثالثا

1
7



:شخصيةوأخرىموضوعيةمعاييرحسببينهماالتفرقةيمكن

المعايير الشخصيةالمعايير الموضوعية

العنصر الجوهري هنا هو : نظرية المضاربة✓

ل المضاربة قصد تحقيق الربح، فالشراء من أج

ن البيع يتضمن هذا القصد، وقد عورضت هذه بأ

هناك أعمالا مدنية بحتة تهدف لتحقيق الربح 

؛...(الطبيب، المحامي )

مل تقول بأن العمل التجاري يش: نظرية التداول✓

داول الأعمال التجارية التي تتعلق بالوساطة في ت

الالتزامات بين المنتج والمستهلك؛

بها يرى أصحا: نظرية التداول بقصد المضاربة✓

ي بأن القانون التجاري يطبق على العمل التجار

قيق الذي يتوسط في التداول للثروات بقصد تح

ي الربح، لكن هذا المعيار أهمل فكرة المشروع الت
.أصبحت تميز العديد من الأعمال التجارية

ه نشأت في الفق(: المشروع)نظرية المقاولة ✓

خل كل الإيطالي ثم تبناها الفقه الفرنسي؛ حيث يد

عمل يمارس مقاولة في نطاق القانون التجاري،

س المقاولة تصور اقتصادي ولي: ومن الانتقادات

قانوني، وهناك أعمال تعتبر تجارية بحسب 

القانون التجاري ولو وقعت مرة واحدة؛

الحرفة هي ممارسة النشاطات: نظرية الحرفة✓

المتواصلة بصورة أساسية ومعتادة، من أجل 

: الحصول على الربح، وكذلك لم تسلم من النقد

هذه صعوبة تحديد معنى المهنة التجارية، والأخذ ب

هو التاجر)النظرية يجعلنا ندور في حلقة مفرغة 

الذي يقوم بالعمل التجاري والعمل التجاري هو 

(.الذي يقوم به التاجر
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القانون التجاري القانون المدني أوجه الاختلاف

في المواد التجارية لا يعرف مثل هذه 

ينة القيود؛ حيث أجاز المشرع الإثبات بالب

والقرائن، كما يجوز الاحتجاج بتاريخ 

العفوية على غير أطرافها ولو المحررات

كما ، (ت.ق: 30.الم)لم يكن تاريخها ثابت 

أنه من المعروف أنه لا يجوز للشخص أن 

له ينشئ دليلا لنفسه، فقد أجاز المشرع
ذلك باعتماده على دفاتره التجارية

في المسائل المدنية محدد مثل عدم

ات جواز الإثبات بالبينة، وأن المحرر

ي على الغير فالعرفية لا تكون حجة

ت تاريخها إلا أن يكون لها تاريخ ثاب

ثبوتا رسميا، وغيرها من الإجراءات
سميةالشكلية والتي تتطلب أحيانا الر

الإثبات

ة تخصص بعض الدول جهات قضائية خاص

ة تتكفل بالفصل في المنازعات التجاري
(الاختصاص النوعي)

للجزائر لم يأخذ المشرعبالنسبة

بالقضاء المتخصص، ولم يوجد 

ا جهات قضائية تجارية، وقد منح هذ
للمحاكم العاديةالاختصاص 

الاختصاص 
القضائي

دعيما في المسائل التجارية توفرُضاستقر
للثقة والائتمان

لا يوجد تضامن بين المدينين إلا
أو باتفاق الأطرافبنص قانوني

التضامن
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القانون التجاري القانون المدني أوجه الاختلاف

يكفي الإعذار بخطاب عادي دون الحاجة 
إلى الأوراق القضائية

م عند حلول ميعاد الوفاء لابد أن يت
إعذار المدين بخطاب رسمي

الإعذار

إذا لا يعطي مثل هذه السلطة للقاضي؛ حيث

ك عجز المدين عن الدفع في الميعاد كان ذل
سببا في إشهار إفلاسه

إذا عجز المدين على الوفاء جاز 

للقضاء أن ينظره إلى أجل معقول 
(من القانون المدني210: م)

مهلة الوفاء

لا يشترط مثل ذلك، ولهذا تجوز حوالة

رد الحق الثابتة في الأوراق التجارية بمج
التوقيع عليها بما يفيد انتقالها

و لا يحتج بالحوالة من قبل المدين أ

الغير إلا إذا رضي بها المدين أو 
أخبر بها بعقد

حوالة الحق

فع توقف عن دلا يجوز إفلاس التاجر إلا إذا

ديونه التجارية حتى ولو توقف عن دفع

ده التاجر تغل يدين مدني، فإذا شهر إفلاس
(تصفى)عن إدارة أمواله والتصرف فيها 

دني المدين المدني يخضع للقانون الم

الذي لا يتصف بالشدة والصرامة 

ل كنظام الإفلاس، فليس في المسائ
المدنية نظام كهذا

الإفلاس

ا ومن يصبح تاجرهو كل شخص يباشر عملا تجاريا ويتخذه حرفة معتادة له،
يخضع لالتزامات التجار وهذا غير موجود في القانون المدني

صفة التاجر



تقسيمات الأعمال 
التجارية

حسب الموضوع 
(الطبيعة)

الأعمال التجارية المنفردة

الأعمال التجارية على وجه المقاولة

حسب الشكل

التعامل بالسفتجة

الشركات التجارية

وكالات ومكاتب الأعمال

العمليات المتعلقة بالمحلات التجارية

كل عقد يتعلق بالتجارة البحرية والجوية

بالتبعية
ما تعلق بالتجارة أو حاجات المتجر

الالتزامات بين التجار

المختلطة

21
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ةالأعمال التجارية في شكل مقاول الأعمال التجارية المنفردة

تأجير المنقولات أو العقارات لها شراء المنقولات لإعادة بيعها بعينها أو بعد تحوي
وشغلها

البناء أو الحفر أو تمهيد الأراضي شراء العقارات لإعادة بيعها

استغلال النقل أو الانتقال : يعلذا فيشترط في العمل التجاري في الشراء والب

ة عملية الشراء، على مال منقول أو عقار، قصد عملي

بات، اله:يخرج عن هذه القاعدة)البيع، لتحقيق الربح 

الميراث، الوصية، المزارع البسيطة وكذا شراء ما 

، المحاماة، الطب، الهندسة،...يلزم كالبذور والأسمدة

يع المحاسبة، التأليف، النحت، الرسم، التصوير، ب
(...الصحف والمجلات لغير هدف تحقيق الربح 

استغلال المناجم السطحية أو مقالع الحجارة

الإنتاج أو التحويل أو الإصلاح

التوريد أو الخدمات أو مقاولات التأمين

أو الإنتاج الفكرياستغلال الملاهي العمومية عمليات الوساطة لشراء وبيع العقارات والمحلات 
(السمسرة والوكالة بالعمولة)التجارية 

استغلال المخازن العمومية العمليات المصرفية وعمليات الصرف



ورقة تجارية تتضمن أمرا صادرا من الساحب إلى المسحوب عليه •
بدفع مبلغ معين بتاريخ محدد إلى شخص ثالث وهو المستفيد

مهما كانت صفة مصدرها•
السفتجة

قلال خلق شخص معنوي ذو است)عقد بين شخصين أو أكثر قصد القيام بعمل مشترك •
(ذاتي

..شركات المساهمة، شركات ذات المسؤولية المحدودة، شركات التضامن: مثل•

الشركات 
التجارية

يقومون بأداء شؤون الغير مقابل أجر ثابت متفق عليه مسبقا•

...مكاتب التوظيف، وكالات الأنباء، مكاتب السياحة، مكاتب الزواج: مثل•

وكالات ومكاتب 
الأعمال

(تاجر أو غير تاجر)بصرف النظر عن الشخص القائم بها •

...بيع المحلات التجارية، تأجير، رهن، بيع وشراء الأثاث: مثل•

عمليات متعلقة 
بالمحلات التجارية

بصرف النظر عن أطراف العقد•

شراء وبيع السفن، شراء وبيع الطائرات، عقود استخدام البحارة : مثل•
والملاحين، تأجير السفن والطائرات، التأمين البحري والجوي

ارة كل عقد يتعلق بالتج
البحرية والجوية
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سميت كذلك لأنها تتبع الشخص الذي يمارسها•

ت أعمال مدنية بطبيعتها إلا أنها تعتبر تجارية متى ما قام بها تاجر وتعلق•
(نسبيةتسمى كذلك الأعمال التجارية الذاتية أو الشخصية أو ال)بشؤون تجارته 

المفهوم

ضرورة اكتساب صفة التاجر•

ارتباط العمل بالمهنة التجارية•
الشروط

شراء التاجر للوقود لآلات المصنع، التأمين على المحل التجاري، عقود مع•
د مع شركات الإعلان أو الصحف والمجلات، شراء سيارة لنقل البضائع، التعاق
...  شركة لتوريد الكهرباء والغاز لمحله التجاري، الاقتراض لشؤون التجارة

أمثلة

الفرع يتبع الأصل في الأحكام القانونية• القاعدة أو المبدأ
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تتصف بالتجارية بالنسبة لطرف وبالمدنية للطرف الآخر•

خصين كما لا يشترط أن يكون أحد طرفيه تاجرا، فمثلا عقد البيع الذي يبرمه ش•
و عمل مدنيين، يبيع أحدهما شيئا ورثه ويشتري الآخر بقصد بيعه ليربح ه

تجاري مختلط حتى ولو لم يكن الطرفين تاجرين

المفهوم

شراء تاجر من مزارع محاصيل زراعية لإعادة بيعها، صاحب مسرح •
ق يتعاقد مع ممثلين، دار نشر تتعاقد مع كاتب وتشتري منه حقو
...التأليف، بيع تاجر التجزئة السلع للمستهلك، عقود العمل

أمثلة

ث يخضع حي(: التطبيق المزدوج)القيام بالتطبيق التوزيعي •
بق التاجر لأحكام القانون التجاري، أما الطرف المدني فتط

عليه قواعد القانون المدني
الحل العملي
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ة تعريف التاجر وشروط اكتساب صف•
التاجر

أولا

أهلية التاجر• ثانيا

التزامات التاجر• ثالثا

بالقيد في السجل التجاري الالتزام• 1

الالتزام بمسك الدفاتر التجارية• 2
2
6



تخذهاويالتجاريةبالأعماليشتغلمنكلهو:التاجرتعريف
.لهمعتادةحرفة

يودالقبعضوضعإلىالحاجةظهرت:التاجرصفةاكتسابشروط
هاومننفسه،الشخصمصالححمايةإلىيرميمامنهاالشروطأو
:فيالشروطوتتمثلالعامة،المصلحةحمايةإلىيهدفما

التجارية؛الأعمالمباشرة(1

عينةمبمهنةالقيامالشخصيباشربحيثوالاعتيادالاحتراف(2
للارتزاق؛سبيلاوتصبحومتكررةمستمرةبصفة

الخاص؛لحسابهالتجاريةبالأعماليقومأن(3

.التجارةلأشغالاللازمةبالأهليةمتمتعايكونأن(4 2
7



العمللصدورالشخصصلاحيةهيبالأهليةالمقصود

.شرعابهيعتدوجهعلىمنهالقانوني

المعنويالشخصيتمتع:الاعتباريالشخصأهلية(1

احترفومنوالتجارية،المدنيةالأعماللمباشرةاللازمةبالأهلية

باريالاعتالشخصأهليةأن  ملاحظةمعتاجرا،عُد  التجاريةالأعمال

،إنشائهبسندوالموضحةأغراضهلتحقيقاللازمةبالأعمالمحددة

هويامهاقمنالغرضأن  علىينصللشركةالتأسيسيالعقدكانفإذا

لبتعديإلاالغرض؛هذاتتجاوزأنيجوزفلامثلاالسياراتتجارة

.الجديدنشاطهاعلىفيهوالنصالتأسيسيعقدها
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متعامتالرشدسنبلغشخصكل:الطبيعيالشخصأهلية(2

قهحقولمباشرةالأهليةكامليكونعليهيحجرولمالعقليةبقواه

.كاملةسنة(19)عشرتسعةالرشدوسنالمدنية،

ي علىعلاوةويشترطوالأجنبيالجزائريبينالمشرعيسو 

منعارضأصابهقديكونألاكاملةسنةعشرتسعةالشخصبلوغ

.والغفلةكالسفهينقصهاأووالعتهكالجنونالأهليةعوارض

أرادإذاعليهيتعين:كاملةسنة18بلغلمنالممنوحالإذننطاق(أ

مصادقالعائلةمجلسأوأمهأوأبيهمنإذنعلىالحصولالاتجار

ماحدودفيالأهليةكامليصبحوبهالمختصة،المحكمةمنعليه

الأهلية؛كاملشأنذلكفيشأنهبهأذن
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الاحترافسبيلعلىالتجاريةالأعمالالمرأةباشرتإذا:المرأة(ب

الرجلأهليةبينفرقفلالالتزاماتهوخضعتالتاجرصفةاكتسبت

.التجاريالقانونفيوالمرأة

:المتزوجةللمرأةبالنسبة

المحكمةأوالزوجإذنتشترط(لبنانمثل)التشريعاتبعضهناك

التجارة؛لمزاولتها

معارةالتجباشرتإذاالتاجرصفةدائماالزوجةتكتسبلا:فرنسافي

والمساعدة؛البيععلىعملهااقتصرإذاخاصةزوجها،

هاعملكانإذاتاجرةالمتزوجةالمرأةتعتبرلا:الجزائريالقانونفي

.زوجهالتجارةالتابعةللبضاعةبالتجزئةالبيعفيينحصر
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القيدلكوكذالتجاريةالدفاتربمسكالتاجرالتزامعلىالجزائريالتجاريالقانوننص

تعدبأعمالالقيامبعدمملزمالتاجرفإنالالتزاماتهذهعلىوعلاوةالتجاري،بالسجل

:التاجروسمعةللتجارةحمايةمشروعةغيرمنافسة

يالالتزام بالقيد في السجل التجارالالتزام بمسك الدفاتر التجارية

همية للالتزام بمسك الدفاتر التجارية أ

:تتمثل في

الدفاتر التجارية المنظمة تعطي ✓

صورة صادقة لنشاط التاجر؛

وسيلة للإثبات أمام القضاء؛✓

وسيلة عادلة لدفع الضرائب؛✓

وسيلة أمان ضمن الإفلاس ✓

.بالتقصير

هو دفتر يضم بيانات عن التجار 

يد تخصص فيه صفحة لكل تاجر تق

فيه بيانات عنه وعن نشاطه، ومن 

:وظائفه

وظيفة استعلامية؛✓

وظيفة إحصائية؛✓

وظيفة اقتصادية؛✓

.وظيفة قانونية✓ 31



سجل محلي في مركز كل ولاية يشرف (: 1990-1975)الأولى . م•
عليه مأمور معين من مدير المركز الوطني للسجل التجاري، وسجل

مركزي في العاصمة تحت مراقبة وزير التجارة؛

أخذ المشرع الجزائري بالنموذج الألماني؛ (: الآن-1990)الثانية . م•
حيث أصبح يشرف عليه قاض يقوم بدور هام بالشهر القانوني

.الجزائري

مراحل تطور نظام 
القيد في السجل 

التجاري

أن يكون طالب القيد تاجرا؛•

.أن يكون لطالب القيد محل تجاري في الجزائر•

ل شروط القيد بالسج
التجاري

اكتساب صفة التاجر؛•

لا يمكن للتاجر المسجل الذي يتنازل عن متجره أن يحتج بإنهاء نشاطه •
ذي التجاري للتهرب من التزاماته في استغلال المتجر إلا ابتداء من اليوم ال

وقع فيه الشطب؛

على أنه يجب أن تودع العقود التأسيسية ت.القمن 548نصت المادة •
، وإلا والعقود المعدلة للشركات التجارية لدى المركز الوطني للسجل التجاري

على أنه لا تتمتع الشركة ت.القمن 549كما نصت المادة .كانت باطلة
.بالشخصية المعنوية إلا من تاريخ قيدها في السجل التجاري

آثار التسجيل في
السجل التجاري 

وعدمه
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يةئالجزاالجزاءات المدنيةالجزاءات

طبيعيين أو )لا يمكن للأشخاص ❑

ي الخاضعين للتسجيل ف( معنويين

السجل التجاري، والذين لم يبادروا 

بتسجيل أنفسهم عند انقضاء مهلة

جار الشهرين أن يتمسكوا بصفتهم كت

لدى الغير أو لدى الإدارات العمومية، 

ب ولا يمكنهم التهر)إلا بعد تسجيلهم 

من مسؤولياتهم وواجباتهم الملازمة 

؛(لصفة التاجر لهذا السبب

يظل التاجر مسؤولا عن التزاماته في❑

ي حالة التنازل عن المحل التجاري أو ف

.حالة التوقف عن النشاط

كل : على أنهت.القمن 27نصت المادة ✓

شخص طبيعي أو معنوي لا يذكر في كل 

المراسلات الخاصة بمؤسسته والموقعة منه أو 

ل بصفة باسمه مقر المحكمة التي وُق ع فيها التسجي

أصلية ورقم التسجيل الذي حصل عليه يعاقب

دج؛360إلى 180بغرامة مالية قدرها 

من القانون التجاري على أن 28نصت المادة ✓

كل شخص طبيعي أو معنوي غير مسجل في 

السجل التجاري ويمارس بصفة عادية نشاطا 

بقا تجاريا يكون قد ارتكب مخالفة يعاقب عليها ط

مة للأحكام القانونية سارية المفعول، وتأمر المحك

شطب التي تقضي بالغرامة بتسجيل الإشارات أو ال

قة في السجل التجاري خلال مهلة معينة وعلى نف

.المعني
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على28المادةإلى26المادةمنالتجاريالسجلقانونفيالجزائريالمشرعنص

:العملخطورةحسبمتفاوتةجزاءات

وفيدج،20000و5000بينالغرامةتتراوح:التجاريالسجلفيالتسجيلعدم❑

معأشهر،6إلىأيام10منالحبسإمكانيةمعتتضاعف(التكرار)العودحالة

التجارة؛منحةمنالحرمانإمكانية

5000بينالغرامةتتراوح:نيةبسوءكاملةغيرأوصحيحةغيربياناتتسجيل❑

العقوبتين،هاتينبإحدىأوأشهر،6إلىأيام10منوالحبسدج،20000و

السجلهامشعلىتسجيلهاإمكانيةمعتتضاعف(التكرار)العودحالةوفي

لف؛المخانفقةعلىالقانونيةللإعلاناتالرسميةالنشرةفيونشرهاالتجاري،

:بهاةمتعلقوثيقةأيأوالتجاريالسجلفيالتسجيلشهاداتتزويرأوتزييف❑

3إلىأشهر6منوالحبسدج،30000ودج10000بينتتراوحماليةغرامة

.سنوات
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دفتر اليومية ودفتر الجرد؛: الدفاتر الإجبارية•

بيعات، دفتر الخزانة، دفتر المشتريات والم: الدفاتر الاختيارية•
.دفتر الأوراق التجارية، دفتر المخزن، ملف صور المراسلات

أنواعها

يمسك دفتر اليومية ودفتر الجرد بحسب»: ت.القمن 11حسب المادة •
امش، التاريخ وبدون ترك بياض أو تغيير من أي نوع كان أو نقل إلى اله
كمة وترقم صفحات كل من الدفترين ويوقع عليهما من طرف قاضي المح

(  الواقع نشاط التاجر في دائرة اختصاصها)« حسب الإجراء المعتاد
(.ضمان سلامة ما ورد في الدفتر من بيانات: الهدف)

تنظيم 
الدفاتر 
التجارية

يجب أن تحفظ الدفاتر والمستندات »: ت.القمن 12تقضي المادة •
10لمدة ( دفتر اليومية ودفتر الجرد)10و9المشار إليها في المادتين 

ت سنوات، كما يجب أن ترتب وتحفظ المراسلات الواردة ونسخ الرسالا
لا والدفاتر التي يلتزم الأفراد بمسكها و. «الموجهة طيلة نفس المدة

ها تراعى فيها الأوضاع المقررة لا يمكن تقديمها للقضاء، ولا يكون ل
.قوة الإثبات لصالح من يمسكونها

حفظ 
الدفاتر 
التجارية
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:المخالفةدرجةحسبجنائيةوأخرىمدنيةجزاءاتهناك

الجنائيةالجزاءاتالمدنيةالجزاءات
عقاب جريمة 
الإفلاس

حرمان التاجر من تقديم ✓

دفاتره غير المنتظمة وعدم 

الاعتداد بها أمام القضاء في 

؛الإثبات لصالحه بما ورد فيها

خضوع التاجر للتقدير ✓

ي الجزافي الذي غالبا ما يكون ف

غير صالحه؛

ية عدم إمكان التسوية القضائ✓

ى التي تمكن التاجر من العودة إل
.رأس تجارته

س يعد  التاجر مرتكبا لجريمة الإفلا✓

فع ولم بالتقصير في حالة توقفه عن الد

؛يمسك حسابات مطابقة لعرف المهنة

س يجوز أن يعتبر مرتكبا للتفلي✓

عن بالتقصير كل تاجر في حالة توقف

ر الدفع إذا كانت حساباته ناقصة وغي

ممسوكة بانتظام؛

س كل من يعد  مرتكبا للتفليس بالتدلي✓

ل أو أخفى حساباته أو بد د أو اختلس ك

يس بعض أصوله أو يكون بطريق التدل

ي قد أقر بمديونيته بمبالغ ليست ف

.  ذمته

:  الإفلاس البسيط❑

الحبس من شهرين إلى 

سنتين؛

:  الإفلاس بالتدليس❑

الحبس من سنة إلى 

ويجوز )خمس سنوات 

علاوة على ذلك حرمان 

ق المفلس بالتدليس من ح

أو أكثر من الحقوق 

الوطنية لمدة سنة على 

الأقل وخمس سنوات 
(.على الأكثر
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اتر أجاز القانون للقاضي ولو من تلقاء نفسه أن يأمر بتقديم الدف•
اجر؛التجارية أثناء قيام نزاع، سواء كان خصم التاجر تاجرا أم غير ت

يعي ن خبيرا يقصد بالتقديم أن يقد م التاجر دفاتره للقاضي بنفسه، أو•
مختصا للبحث فيما يطلبه القاضي؛

ى تحصل عملية الاطلاع بحضور التاجر، ولا يجوز اطلاع الخصم عل•
.دفاتر التاجر، حفاظا على أسرار وبيانات التاجر

التقديم

ضاء يقُصد به إجبار التاجر على تسليم دفاتره والتخلي عنها للق•
الأدلة ليسلمها بدوره للخصم ليط لع عليها ويبحث فيها بأكملها عن

التي تؤي د طلباته؛

رار من ذلك يت ضح أن  الاطلاع أكثر خطورة من التقديم لإفشاء أس•
التاجر لذلك لم يجز القانون الاطلاع إلا في حالات معينة؛

، هذه الحالات تتعلق بقضايا الإرث وقسمة الشركة، حالة الإفلاس•
.استخدام الدفاتر التجارية في الإثبات

الاطلاع
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حجية الدفاتر التجارية في

الإثبات لمصلحة التاجر ضد
تاجر

ي حجية الدفاتر التجارية ف

د الإثبات لمصلحة التاجر ض
غير التاجر

ة الدفاتر التجارية حج
جرفي الإثبات ضد التا

ت.القمن 13حسب المادة ✓

جارية يجوز للقاضي قبول الدفاتر الت

لنسبة المنتظمة كإثبات بين التجار با

للأعمال التجارية؛

من ثم يمكن أن تكون الدفاتر ✓

تاجر دليلا كاملا للإثبات يستطيع ال

واعد التمسك بها لمصلحته خلافا للق

:  يشترط لذلكالقانونية العامة؛ 

لق يكون النزاع بين تاجرين، يتع

النزاع بعمل تجاري، أن تكون هذه 

عدم الانتظام لا )الدفاتر منتظمة 

، كما يجوز (يعدمها من كل قيمة

للقاضي عدم الأخذ بها وإن توفرت

الشروط وللخصم دحضها بكل طرق
.الإثبات المتاحة

إذا كان خصم التاجر غير ✓

تاجر فإن  الأمر يقتضي 

الرجوع إلى القواعد العامة، 

وهي عدم إمكان الشخص 

سه؛ الإفادة من دليل صنعه بنف

من 330ولذلك نصت المادة 

أن  دفاتر التجار لا م.الق

، تكون حجة على غير التاجر

إلا أن  هناك استثناء؛ حيث

يجوز للقاضي أن يوجه 

اليمين المتممة إلى كل من 

الطرفين وذلك فيما يجوز 

. إثباته بالبينة

تصلح الدفاتر التجارية ❑

ات  المنتظمة حجة كاملة في الإثب

ا، ضد التاجر الذي قام بتحريره

عكس الدفاتر غير المنتظمة؛

لهذا للقاضي مطلق الحرية ❑

في قبول أي دليل حتى ولو 

كانت دفاتره غير منتظمة 

ت كقرينة بسيطة، تقبل إثبا

العكس أو تؤيدها أدلة أخرى؛

ر إذا عرض على القاضي دفات❑

أخرى أكثر انتظاما من الأولى 
.رةوجب عليه تفضيل هذه الأخي
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مفاهيم عامة• أولا

التمييز بين الشركات المدنية •
والتجارية

ثانيا

عقد الشركة• ثالثا

الآثار الناجمة عن عقد الشركة• رابعا

آثار انقضاء الشركة• خامسا
3
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الماديةالأعباءلتخفيفمشتركمقراتخاذعلىالمساهمةتقتصرقد:المشتركالعمل

إذاأماالمتعاونين،منواحدكلوارداتعنالناجمةالخسائرأوالأرباحاقتسامدون

شخصباسمماليةوذمةإدارةولهموالأعباءالموارديقسمونالمتعاونونكان

باسمخدماتمنهمكلقدمإذاأمامدنية،شركةأمامنكونمدنية،وأعمالهماعتباري

.ركةالشمفهومينفيفقدالغير،حالالتزامأيزميلهعلىيترتبأندونشخصي

لكحصةإفرازدونمعينمالملكيةفيأشخاصعدةاشتراكهو:الشائعة الملكية

شيوعالينجمماوغالبامنه،جزءكلفيالثلثأوالنصفمنهمكليملككأنفيهمنهم

ىعلوالحصولمشتركمالملكيةعلىتقتصرثابتةحالةهووالشيوع.الإرثعن

ركمشتماليمشروعتحقيقيشملإيجابينشاطعلىفتنصبالشركةأماثماره،

تليسالأموالهذهأنإلاالشركاء،بهايتقدمأموالإلىيحتاجالمشروعهذاوتحقيق

.الشركاءعنمستقلاعتباريشخصملكهيوإنماالشركاء،بينشائعاملكا

لغرضاعتباريةأوطبيعيةأشخاصعدةمنمكونةدائمةصفةذاتجماعة: الجمعية

التيةالشركأوالجمعيةبينالفارقالتعريفهذاويبرزمادي،ربحعلىالحصولغير

.الشركاءبينيوزعربحعلىللحصولتسعى 4
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الأعمالفةصمنمبدئيةبصورةأسسهوالمدنيةالتجاريةالشركاتبينالتمييزيستمد

:الشركةبهاتقومالتي

الشركات 
التجارية

الشركات 
المدنية

موقف المشرع الجزائري

إذا كان ✓

موضوع الشركة 

التعامل بالأعمال 

ت التجارية، اعتبر

الشركة ذات صفة

تجارية وتخضع 

لأحكام القانون 
التجاري

إذا كان ✓

موضوع الشركة 

ر عملا مدنيا تعتب

ذات صفة مدنية

ز بين لم يكتف بالمعيار الموضوعي للتميي❑

بنى الشركة المدنية والشركة التجارية بل ت

من 544والمادة 3المادة )المعيار الشكلي 

ا يحدد الطابع التجاري للشركة إم: "ت.الق

ن تعد شركات التضام. بشكلها أو موضوعها

ية وشركات التوصية وشركات ذات المسؤول

المحدودة وشركات المساهمة وشركات 

المساهمة البسيطة، تجارية بحكم شكلها
"(  ومهما يكن موضوعها
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الشركة نظام قديم جدا عرفه البابليون ونظمه قانون حمورابي 

:غير أن البداية الحقيقية له كانت كما يلي

4
3

ة فكرة الشركة بمعناها الحديث لم يظهر إلا منذ عهد الرومان وكان عقد الشرك
ة أنفسهم عقدا رضائيا كعقد البيع والإيجار ينظم العلاقة بين أطراف عقد الشرك

دون أن ينشأ عنه شخص معنوي له ذمة مالية مستقلة عن ذمة الشركاء
عهد الرومان

طالية بدأت فكرة الشخصية المعنوية حيث ازدهرت التجارة في الجمهوريات الإي
وكانت فكرة شركات الأموال حيث تكونت شركات التضامن واستقرت 

خصائصها خاصة مبدأ تضامن الشركاء
العصور الوسطى

نشأت شركات المساهمة بسبب الحاجة إلى رؤوس أموال كبيرة لاستعمار 
كبيرة المستعمرات الغنية بموادها الخام الاقتصادية فتكونت شركة المساهمة ال

مثل شركة الهند الشرقية واعتمدت هذه الشركات في تجميع رؤوس أموالها
على إصدار صكوك قابلة للتداول

16و15القرن 

ظهرت الشركة ذات المسؤولية المحدودة في ألمانيا وانتقلت منها إلى معظم
البلاد 19نهاية القرن 

من نطاق اتجهت التشريعات إلى التدخل في تنظيم شركات المساهمة والتضييق
الحرية التعاقدية وذلك حماية للمدخرين ورعاية للمصالح القومية 20القرن 



عقديحكمهانشاطهاوطبيعةنوعهاكانمهماالشركةأنالأصل

فةبصالمدنيالقانوننظمهالذلكالعقود،فيالعامةالقواعدعليهتطبق

ركةالشعقدتنظيمالمشرعتناولحيثالمدنيالقانونفيونجدهاعامة

.449إلى416منالموادفي

رعالمشيتركحيثالتعاقد؛حريةمبدأالعقودفيالأصلكانإذا

لحديثةاالتشريعاتأنإلاشركتهم؛وتنظيمشروطهمتحديدحريةللشركاء

لمبدأايةحمصريحةبنصوصالتجاريةالشركاتتنظيمفيتتدخلأصبحت

.التجاريةالعلاقاتيسودالذيوالائتمانالثقة

4
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عرفت:الشركةتعريف
الشركةج.م.ق416المادة
لزميبمقتضاهعقد»:بأنها

بأنأكثرأوشخصان
فيمنهمكليساهم
ةحصبتقديمماليمشروع

أنعلىعملأومالمن
عنينشأقدمايقتسموا

أوربحمنالمشروعهذا
«خسارة

:الشركةعقدلصحةالشكليةالشروط

عقديكونأنيجب:أنهعلىج.م.قفي418منصت:الكتابة(1
علىيدخلماباطلايكونوكذلكباطلا،كانوإلامكتوباالشركة
لكذيكتسبهالذيالشكلنفسلهيكنلمإذاتعديلاتمنالعقد
الشركةبتثبيتج.ت.ق545المادةفيالمشرعأوجبكما.العقد
باطلة؛كانتوإلارسميبعقد

العقودتودع:بأنج.ت.ق548المادةأوجبت:الإشهار(2
لوطنياالمركزلدىالتجاريةللشركاتالمعدلةوالعقودالتأسيسية
إلاوالشركاتمنشكلفيالمقررحسبوتنشرالتجاري،للسجل
باطلة؛كانت

السجلفيالشركةعقدقيد:ج.ت.ق549ماشترطت:القيد(3
.المعنويةبالشخصيةتتمتعلكيالتجاري
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الأركان الموضوعية الخاصةالأركان الموضوعية العامة

وط يجب أن ينصب الرضا على جميع شر: الرضا✓

ة العقد، أي على رأسمال الشركة وغرضها، وكيفي

إدارتها إلى غير ذلك، ويجب أن تكون هذه الإرادات

المتعاقدة ذات سلطان كامل لا يشوبها عيب من 

.عيوب الإرادة، كالخلط بين الإكراه، التدليس

سنة كاملة طبقا 19هي بلوغ سن : الأهلية✓

فإذا انضم للشركة ج.م.ق02فقرة 40للمادة 

بينما شريك ناقص الأهلية كانت باطلة بالنسبة له،

في شركة التضامن إذا شاب أحد الشركاء، عيب

ما لفقدان الأهلية يؤدي إلى بطلان عقد الشركة، ك

سنة كاملة أن يبرم 18يجوز للقاصر الذي يبلغ 

.عقد الشركة من أذنت المحكمة له

اقد، المحل الباعث الذي دفع للتع: المحل والسبب✓

مه عن والسبب هو الرغبة في تحقيق الربح واقتسا

.طريق القيام بمشروع اقتصادي أو تجاري

يفترض هنا وجود شخصين : تعدد الشركاء✓

خل في والمشرع تد. طبيعيين أو اعتباريين أو أكثر

ت؛تحديد الحد الأدنى والأقصى في بعض الشركا

وهي جوهر الشركة، و بدون : تقديم الحصص✓

قد )تقديمها لا تستطيع الشركة أن تمارس عملها 

؛(تكون حصص عينية، نقدية أو عمل

أي اتجاه إرادة جميع الشركاء : نية المشاركة✓

إلى تحقيق غرض الشركة، وإلى إدارتها وقبول

المخاطر المشتركة، فإذا طالب أحد الشركاء بعدم

مساهمة في خسارة الشركة أو الحصول على 

جميع أرباحها فإن هذا الشرط يكون باطلا؛

425لقد تضمنت م : اقتسام الأرباح والخسائر✓

د م أنه إذا لم يبين عقد الشركة نصيب كل واح.ق

ل من الشركاء في الأرباح والخسائر كان نصيب ك

واحد منهم بنسبة حصته في رأسمال ربحا 

.وخسارة
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وهجديدشخصالعقدهذاعننشأالشركةعقدفيالأركانجميعتوفرتإذا

يهالمعنويةوالشخصية.الشركاءشخصيةعنينفصلالذيالمعنوي،الشخص

.المعنوييالطبيعالشخصيكتسبهاوالتيالالتزامات،وتحملالحقوقلثبوتالصلاحية

47

بدء الشخصية (أ 
ة نصت الماد:المعنوية
على ج.ت.ق549

كة لا تتمتع الشر»: أنه
ة بالشخصية المعنوي
ي إلا من تاريخ قيدها ف

«...السجل التجاري

444نصت المادة : نهايتها(ب 
أما الشخصية ..»: علىج.م.ق

تمرة المعنوية للشركة فتبقى مس
ما وهو« إلى أن تنتهي التصفية

:  ج.ت.ق766أكدته المادة 
تبقى الشخصية المعنوية »

للشركة قائمة لاحتياجات 
«التصفية إلى أن يتم أقفالها



أي أن أموال الشركة لا تعتبر ملكا للشركاء بل هي ملك•
.الشركة ةذمة مالية مستقل

ا أن للشركة أهلية خاصة، فهي تتمتع بحق التملك وحق التعاقد وله•
ركة ويقوم بجميع الأعمال من يمثل الش... تشتري وتبيع وأن تقرض

.نوحةقانونا بموجب عقد الشركة التأسيسي في حدود الصلاحيات المم
أهلية الشركة

يجب أن يكون لكل شركة اسم خاص بها يميزها عن غيرها من •
ه الشركات ويجب أن يتم اختيار الاسم والشهرة طبقا لما يقضي ب
.القانون، كما أن القانون يحمي أي اعتداء على اسم الشركة

اسم الشركة

نظر هو المركز القانوني للشركة وهو الذي يحدد المحكمة المختصة بال•
في المنازعات المرفوعة على الشركة، أو شهر إفلاسها والإدارة 

.المختصة بقيد الشركة في السجل التجاري
موطن الشركة

مثلها لا تستطيع الشركة كشخص معنوي أن تتعامل بذاتها، ومن ثم ي•
.شخص طبيعي وهو المدير في كل أعمالها ممثل الشركة
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بانقضاء الميعاد الذي عين لها، أي بانتهاء الأجل المحدد؛•

انتهاء الغرض الذي أنشأت الشركة من أجله؛•

هلاك مال الشركة أو هلاك جزء كبير منه؛•

موت أحد الشركاء أو الحجز عليه أو إفلاسه، تنقض الشركة لأن •
شركات الأشخاص تقوم على الاعتبار الشخصي، غير أنه يجوز 
اء؛الاتفاق على استمرارها مع الورثة، أو أن تستمر مع باقي الشرك

.عدم توفر ركن تعدد الشركاء•

ة انقضاء الشرك
بقوة القانون

الأسباب )
(اللاإرادية

:نجدها في شركات الأشخاص

من عقد اتفاق الشركاء على انقضاء الشركة قبل حلول أجلها، قد يتض•
شاء الشركة نصا يقضي بحل الشركة لظروف معينة، وللشركاء من

الاتفاق على حل الشركة قبل حلول أجلها؛

انسحاب أحد الشركاء؛•

اندماج شركة مع شركة أخرى، أو ما يسمى : اندماج الشركة•
الاندماج عن طريق الضم أو الابتلاع، وهذا يؤدي إلى انقضاء 

.الشركة على أساس المزج

ة الأسباب الإرادي
ةلانقضاء الشرك

ترتكز على )
(يالاعتبار الشخص
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عدم وفاء أحد الشركاء بالتزاماته، أو لأسباب خطيرة؛•

ج لا يؤدي فصل الشريك إلى انتهاء .م.ق439و442م : فصل الشريك•
لفصل؛الشركة بل تبقى قائمة، وتقدر حصة الشريك المفصول بقيمتها يوم ا

أجاز المشرع للشريك أن يطلب من القضاء: خروج أحد الشركاء من الشركة•
.إخراجه لأسباب معقولة كمرضه إذا كان شريكا متضامنا له صفة التاجر

الأسباب 
القضائية

بناء على طلب أحد )
(الشركاء

إصابة الشركة بخسارة

قى من تسوية المركز القانونية للشركة بهدف تقسيم ما تب
:لتاليةالأموال بين الشركاء ويترتب على التصفية الآثار ا

احتفاظ الشركة بالشخصية المعنوية؛•

تعيين المصفي؛•

.القسمة•

آثار انقضاء 
الشركة
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مفاهيم عامة• أولا

شركة التضامن• ثانيا

شركة التوصية البسيطة• ثالثا

شركة المساهمة• رابعا

شركة ذات المسؤولية المحدودة ومؤسسة •
الشخص الوحيد ذات المسؤولية المحدودة

خامسا

شركة المحاصة• سادسا
5
1



:يمكن التمييز بين أصناف ثلاثة للشركات

5
2

ادلة بينهم تعتمد أساسا في تكوينها على شخصية شركائها والثقة المتب•
ركات ونظرا للاعتماد على الاعتبار الشخصي بين الشركاء في هذه الش

بصفة عامة، فإنه يترتب على إفلاس أحدهم أو خروجه من الشركة
بصفة عامة التأثير في حياة الشركة وينطبق ذلك على شركات

التضامن

شركات 
الأشخاص

تعتمد في تكوينها على مقدار المبلغ من المال الذي يساهم به كل•
ا شريك وليس صفة الشريك فهي مجموعة من أموال لا اعتبار فيه

كاء أو لشخصية الشريك، ويترتب على ذلك أنه لا أثر لوفاة أحد الشر
إفلاسه على استمرار الشركة ونشاطها وينطبق ذلك على شركة 

المساهمة

شركات 
الأموال

رأس هي التي لا يسأل الشريك إلا عن حصته في رأس المال ولا يقسم•
ال المال إلى أسهم فهي تجمع بين خصائص شركات الأشخاص والأمو

وينطبق ذلك على شركة ذات المسؤولية المحدودة

الشركات ذات 
فةالطبيعة المختل



ركاءللشالشخصيللاعتبارنظرا
هذافيالدخوليقبلونلاإذ)

اعتماداإلاالشركاتمنالنوع
،(بينهمالمتبادلةالثقةعلى
الصفاتعلىإماالثقةترتكز

علىأوللشركاءالشخصية
السببويرجعالمالياعتبارهم

التزاماتتنفيذأنإلىذلكفي
لىعيقتصرلاالغيرمعالشركة

ثروةإلىيتعداهابلموجوداتها
يفجميعهمالشخصيةالشركاء
موهبعضهمأوالتضامنشركات
ةشركفيالمتضامنونالشركاء
البسيطةالتوصية

:الأشخاصلشركاتالمميزةالصفات

جارية؛التبالطرقالانتقالأوللتنازلالشركاءحصصقابليةعدم-

ذلكوإفلاسهأوعليهالحجزأوالشركاءأحدبموتالشركةتنتهي-
أورثةالوإلىالثقةتتعدىلاوقدمعينبشخصوثقواالشركاءأن

؛ذلكخلافعلىالأساسيالقانونينصلمماالقانوني،ممثله

الشركة؛عنوان-

المحددة؛وغيرالتضامنيةبعضهمأوالشركاءمسؤولية-

التاجر؛صفةبعضهمأوالشركاءاكتساب-

يباقرضاءغيرمنحصتهفييتصرفأنللشريكيجوزلا-
.الشركاءبثقةيحظىلاقدإليهالمتصرفلأنالشركاء
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معناها الخاصية
عنوان الشركة من أسماء جميع الشركاء أويتألف»:أنهت على .ق552نصت المادة 

«...من اسم أحدهم أو أكثر
عنوان الشركة

في حالة إفلاس أحد الشركاء أو منعه من 

ممارسة مهنته التجارية أو فقدان الأهلية 

ي تنحل الشركة ما لم ينص القانون الأساس

ك على استمرارها أو يقرر باقي الشركاء ذل
(ج.ت.ق563م)بإجماع الآراء 

ركة، يكتسبها بمجرد اشتراكه في الش

ارة حتى ولو لم يسبق له احتراف التج

يشترط فيه الأهلية ويؤدي شهر )

إفلاسه إلى شهر إفلاس جميع 
(الشركاء المتضامنين

ك اكتساب الشري
صفة التاجر

لنسبة يعتبر جميع الشركاء في شركات التضامن مسؤولين عن ديون الشركة لا با

ر هذه لحصتهم في رأسمال الشركة فحسب، بل وبجميع ثروتهم الشخصية، تعتب
(ت.ق551م)المسؤولية غير محدودة وهي ركن أساس في شركات الأشخاص 

المسؤولية 

الشخصية 
والتضامنية

ؤوليته بعد تاريخ انسحابه يقتضي انتفاء مس

رفع اسمه عن + شهر انسحابه : شرطين
(غير ذلك يبقى مسؤولا)عنوان الشركة 

يعتبر الشريك مسؤولا عن ديون 

الشركة والتزاماتها المعقودة قبل 
تاريخ انسحابه

مسؤولية الشريك

في حالة خروجه أو 
انسحابه

د يجوز أن يشترط الشريك الجديد في سن
انضمامه عدم مسؤوليته عن ديون سابقة

هناك رأي يقول بمسؤولية الشريك
الجديد عن جميع الديون السابقة

مسؤولية الشريك
الجديد
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معناها الخاصية
ة كنتيجة للمبدأ القائل بعدم قابلية حص

جب الشريك للانتقال، فإن شركة الأشخاص ي

اء لأن أن تعتبر منحلة بسبب وفاة أحد الشرك

وفاة أحدهم يفقد الشركة ركنا من أركان 

ي العقد مستمدا من عنصر الاعتبار الشخص

562للشريك المتوفي، فنصت المادة 

كاء تنتهي الشركة بوفاة أحد الشر» :ج,ت.ق

ما لم يكن هناك شرط مخالف في القانون 
«الأساسي

لا يجوز »ج.ت.ق560تنص المادة 

أن تكون حصص الشركاء ممثلة في

لتها سندات قابلة للتداول ولا يمكن إحا

كل إلا برضاء جميع الشركاء، ويعتبر
«شرط مخالف لذلك كأن لم يكن

عدم قابلية 

الحصص 
للتداول
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معناها الخاصية
فهم شركاء متضامنين لهم نفس المركز القانوني الذي للشركاء في شركة التضامن

شركة يكسبون صفة التاجر ولهم الحق في إدارة الشركة وتندرج أسماءهم في عنوان ال
(.مكرر فقرة أولى563م)ويسألون مسؤولية تضامنية ومطلقة عن ديون الشركة 

الشركاء 
المتضامنون

سماؤهم شركاء موصين لا يكتسبون صفة التاجر وليس لهم الحق في الإدارة ولا تدخل أ

ل في عنوان الشركة ولا يسألون عن ديون الشركة إلا في حدود الحصة التي قدمها ك

يها منهم ويراعى أن الشريك الموصي في شركة التوصية البسيطة يجب أن يسهم ف
.بنصيب في رأس المال فلا يمكن أن يكون شريكا موصيا بمجرد عمله

الشركاء 
الموصون

أن عنوان شركة التوصية يتألف من أسماء الشركاء 2مكرر563نصت المادة 

عضهم المتضامنين فقط ويجوز أن يتضمن أسماء جميع الشركاء المتضامنين أو اسم ب

احد أو اسم أحدهم فقط مع إضافة كلمة وشركاؤه وإذا كانت الشركة المؤلفة من شريك و

امن متضامن ومن شركاء موصين فإن القانون أجاز أن تضاف إلى اسم الشريك المتض
.كلمة وشركاؤه

عنوان 
الشركة
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.لاختلف الفقه في تحديد مكانة هذه الشركة هل هي شركة أشخاص أم أموا

ة تتألف يدعم الفكرة اعتبار الشخص ويتمثل هذا الاعتبار في أن الشرك

من عدد محدد من الشركاء يعرفون بعضهم بعضا ويدخلون في 

لا الشركة على أساس الثقة المتبادلة بينهم بعكس شركات الأموال

ينقسم رأس مال الشركة إلى أسهم وإنما إلى حصص غير قابلة 
.للتداول وبذلك فهي قسم من شركات الأشخاص

الرأي الأول

إن مسؤولية الشركاء في الشركة ذات . 1

المسؤولية المحدودة لا تتجاوز حصتهم من 

رأس المال؛

إن الشريك فيها لا يعتبر تاجرا بمجرد. 2

.دخوله في الشركة

ن أنها شركة خليط بي

شركة الأموال 

وشركات الأشخاص 

مدعمين رأيهم 
:بالحجج التالية

الرأي الثاني

ركات الشركة ذات المسؤولية المحدودة تمتاز بخصائص خليط بين ش
.الأشخاص وشركات الأموال وهي وسط بين النوعين النتيجة
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معناها الخاصية
تعتبر شركة المحاصة من شركات الأشخاص، فهي تتكون من أشخاص يعرف 

ء أو الحجز بعضهم البعض، وتتوافر الثقة بينهم وتنقضي الشركة بوفاة أحد الشركا

عليه أو إعساره أو إفلاسه، أو انسحابه ما لم يقض عقد الشركة بخلاف ذلك، ولا

كأن لم يمكن تمثيل حقوق الشركاء بسندات قابلة للتداول، ويعتبر كل شرط مخالف
.ج.ت.ق05مكرر 795يكن المادة 

الشركة

يتعاقد كل "4مكرر795أشارت المادة 

شريك مع الغير باسمه الشخصي ويكون

ملزما وحده حتى في حالة كشفه عن أسماء
".الشركاء الآخرين دون موافقتهم

ود شركة مستترة، أي أنه ليس لها وج

ء تجاه الغير و أن ما يقوم به الشركا

لى من أعمال تعود نتائجها القانونية ع

شخص الشريك لا على مجموع 
.الشركاء

الوجود

.لا يعتبر الشريك المحاص تاجرا ما لم يقم بعمليات تجارية بنفسه صفة التاجر

و انعدام الشخصية المعنوية، إن ما يميز شركة المحاصة عن غيرها من الشركات ه

2مكرر 795أن اتفاق الشركاء لا يخلف شخصا معنويا مستقلا عنهم المادة 

أن شركة المحاصة لا تتمتع بالشخصية المعنوية على خلاف سائر »ج.ت.ق
.«الشركات التجارية والمدنية

يةالشخصية المعنو
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تعريف المحل التجاري• أولا

عناصر المحل التجاري• ثانيا

العناصر المعنوية• 1

العناصر المادية• 2

الطبيعة القانونية للمحل التجاري •
وخصائصه

ثالثا
7
0



7
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مجموعة من الأموال المنقولة مادية •
تغلال ومعنوية تآلفت معاً ورتبت بقصد اس
تجاري والحصول على العملاء

تعريف الدكتور
علي حسن 
يونس

بالنظر إلى طبيعته القانونية هو ملكية
ء، معنوية تتمثل في حق الاتصال بالعملا

وهو الحق الذي يرتبط بالمحل بما له من 
عناصر مخصصة لاستغلاله

: تعريف الفقيهان

Georges 
Ripert 

 Renéو
Roblot 

صًا وقد يسمى المحل التجاري بالمتجر أو المصنع بحسب ما إذا كان مخص
لمزاولة التجارة بالمعنى الضيق أو لمزاولة الصناعة
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:بقولهاالتجاريالمحلعناصرت.القمن78المادةعددت

اطنشلممارسةالمخصصةالمنقولةالأموالالتجاريالمحلمنجزءًاتعد"

ضًاأييشملكما.وشهرتهعملاءهإلزامياًالتجاريالمحلويشملتجاري،

المحلكعنوانالتجاريالمحللاستغلالاللازمةالأخرىالأموالسائر

وحقوالبضائعوالآلاتوالمعداتالإيجارفيوالحقالتجاري،والاسم

."ذلكخلافعلىينصلمماذلككلوالتجارية،الصناعيةالملكية

تجاريمحلفيالسابقةالتجاريالمحلعناصركلتجتمعقد

بحستجاريمحلكلفيفقطبعضهاتتوافروقدذلك،النادرومنواحد

.واختصاصهنوعه

.يةومعنومادية:نوعانتقدمماعلىبناءً التجاريالمحلعناصر

7
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ه المحل هناك من يساوي بين العنصرين بحيث يعبران عن ما يتمتع ب
من شهرة بين الجمهور وهناك من يفرق بينهما

عنصر الاتصال 
بالعملاء والسمعة 

التجارية

أو عنوان الشركة( شخص طبيعي أو معنوي)الاسم التجاري 

ييز محلهالتسمية المبتكرة هي العبارات الجذابة التي يتخذها التاجر لتم•

الاسم التجاري 
والتسمية 
المبتكرة

بيان مصور أو شكل فريد أو لون معين يضعه التاجر على واجهة •
محله التجاري لتمييزه عن المحال المشابهة

(الهدف هو جذب العملاء)•
العلامة المميزة

فاع حق صاحب المتجر أو المصنع في الاستمرار في العقد كمستأجر والانت•
بالمكان المؤجر 

هذا العنصر لا يتوافر لدى التاجر المالك للمحل أو البائع المتجول•
الحق في الايجار



7
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تشمل الحقوق الواردة على براءات الاختراع والرسوم والنماذج •
الصناعية والعلامات التجارية والاسم التجاري

عية تجدر الإشارة هنا إلى أنه يصح التنازل عن حقوق الملكية الصنا•
والتجارية مع المحل التجاري أو مستقلة عنه، وكل حق من هذه 

الحقوق له نظام قانوني خاص به

حقوق الملكية 
الصناعية 
والتجارية

اتهم الأدبية يقصد بها حقوق المُؤل ِّفين والفنانين على مختلف مصنف•
والفنية، وتعتبر هذه الحقوق من عناصر المحل التجاري إن وجدت

راء تظهر أهميتها بخصوص دور النشر والتوزيع التي تعمل على ش•
حقوق المؤلفين ثم تقوم إما ببيعها أو توزيعها في شكل أفلام

واسطوانات وكتب أو مجلات

حقوق الملكية 
ةالأدبية والفني

لة التصاريح التي تمنحها السلطات الإدارية المختصة لإمكانية مزاو•
نشاط تجاري معين

حةالصيدليات، والمحلات المقلقة للراحة أو المضرة بالص: من بينها•

الرخص
والإجازات

الأصل أن الحقوق والديون التي تكون للمحل التجاري أو عليه لا •
ة تندرج ضمن عناصره، إلا أن هناك مجموعة من الاستثناءات؛ فزياد

حقوق : ةعلى عقد الإيجار وعقد النشر يمكن إضافة الاستثناءات التالي
ين؛ والتزامات عقود العمل؛ الحقوق والالتزامات المتعلقة بعقود التأم

اتفاقيات التاجر المتعلقة بتنظيم المنافسة

مدى اعتبار حقوق
التاجر وديونه 
ضمن العناصر 

المعنوية



:العقارنطاقهاعنويخرجوالمعداتالبضائعفيأساساتتمثل

المعداتالبضائع
العقار ليس عنصرا في

المحل التجاري

وتتألف من المنقولات✓

المعدة للبيع والمواد 

ع الأولية المعدة للتصني

ر وتعتبر عنصرًا غي... 

ص ثابت لأنها تزيد أو تنق

.  جارةوفقاً لمقتضيات الت

ي وتكون أهميتها كبيرة ف

ي تجارة التجزئة وتقل ف

أحيان أخرى وتنعدم في
لالبنوك ومؤسسات النق

يقصد بالمعدات أو ✓

تلك المنقولات" المهمات 

ي المادية التي تستعمل ف

الاستغلال التجاري دون

أن تكون معدة للبيع، 

ي كالآلات التي تستخدم ف

صنع المنتجات أو 

إصلاحها، ومعدات 

...                المحل، والسيارات 

وأدوات الكيل والوزن 

والقياس والأثاث 

إذا مارس التاجر تجارته في❑

عقار يملكه فإن هذا العقار 

ر بطبيعته لا يدخل ضمن عناص

المحل التجاري، فإذا تصرف 

التاجر في كل من المحل 

ي التجاري والعقار فالعملية ف

حقيقتها مركبة من عقدين،              

ام بحيث يخضع كل منهما للأحك
الخاصة به
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بذاتها،قائمةوحدةالتجاريالمحلأنوقضاءً فقهً الراجح

عهخضوبسببوذلكتكوينهفيالداخلةالعناصرعنمنفصلومجموع

عناصراللهاتخضعالتيتلكعنالاختلافتمامتختلفبه،خاصةلقواعد

زومتميمستقلمجموعالتجاريالمحلأنعلىالاتفاقورغمله،المكونة

هذاتكييفبخصوصانقسمالفقهأنإلاتكونهالتيالعناصرعن

المجموع،

ةالمستقلالماليةالذمةنظرية:نظرياتثلاثالصددبهذاوظهرت

.يةالمعنوالملكيةنظريةالواقعي،المجموعنظريةالقانوني،المجموعأو

7
7



المحل التجاري مال معنويالمحل التجاري مال منقول

ذكرنا في ما سبق أن المحل ✓

التجاري ليس هو المكان الذي 

، يزاول فيه التاجر نشاطه التجاري

كما أشرنا كذلك إلى استبعاد 

ة العقارات من دائرة العناصر الداخل

.في تكوينه

وعلى ذلك يعد المحل التجاري ✓

خضع مالًا منقولًا، وبالتالي فإنه لا ي

.للقواعد المتعلقة بالعقارات

رغم إمكانية اشتمال المحل التجاري✓

كالبضائع )على عناصر مادية 

، إلا أنه يعتبر من الأموال (والمهمات

المعنوية وذلك بسبب التآلف بين 

ه عناصره بنوعيها الشيء الذي يمنح

صر قيمة معنوية، إضافة إلى كون العنا

ة مع المعنوية أكثر أهمية وفعالية مقارن

.العناصر المادية

باعتباره مالًا -المحل التجاري ✓

لا يخضع للأحكام الخاصة-معنوياً 

.بالمنقولات المادية
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مفاهيم عامة• أولا

وظائف الأوراق التجارية• ثانيا

ريع تصنيف الأوراق التجارية في التش•
الجزائري

ثالثا

مفهوم العقود التجارية• رابعا

أنواع العقود التجارية• خامسا
8
0



8
1



نداتالسأنواعباقيعنميزتهابوظائفالتجاريةالسنداتخصت

مقامتقومأداةمنهاجعلتحيثوالتجاريالاقتصاديالوسطفيالمعروفة

لغةبجسدتوائتمانالتجارية،بالديونوفاءوأداةالصرف،فيالنقود

لحقيقةالتجاري،الوسطفيالمفقودةالميسرةنظرةمننوعاأخرى

.التجاريةالبيئةفيدائماالمطلوبانوالائتمانالسرعةعاملي

السنداتهذهمننوعأولبظهورمورستالوظائفهذهحقيقة

واءسحدعلىالوظائفلهذهجميعاممارستهاعلىوالاتفاق،"الكمبيالة"

ذاتفيوائتمانوفاءأداةيعدمافمنهاصحته،حولالجزميمكنلاأمر

.وحدهاالوفاءبوظيفةينفردمنومنهاالحين،

8
2



:ا يليبالإضافة إلى السفتجة التي تم التطرق إليها سابقا، ذكر المشرع الجزائري م

8
3

و شرط شرط الأمر أو تسمية السند بلغته، الوعد بلا قيد أ: يحتوي السند لأمر
لأداء ، اسم الشخص الذي يتم امكان أدائه، تاريخ الاستحقاقبأداء مبلغ معين، 

(الملزم)وتاريخ تحرير السند، توقيع من حرر السند تعيين المكان له أو لأمره، 
السند لأمر

ر غير ذكر كلمة شيك في نص السند بلغته، أم: يحتوي الشيك على البيانات
معلق على شرط بدفع مبلغ معين، اسم الشخص الذي يجب عليه الدفع 

وقيع ، تومكانه، بيان تاريخ إنشاء الشيك بيان مكان الدفع، (المسحوب عليه)
(الساحب)من أصدر الشيك 

الشيك

ند هو استمارة ضمان ملحقة بوصل البضائع المودعة بالمخازن العامة، وهو س
و قابل يسمح للمودع بالاقتراض على قيمة البضائع المودعة بالمخزن العام، وه

للتظهير بنفس شروط السندات التجارية الأخرى
سند الخزن

ص سند النقل الصادر لشخص مسمى هو سند اسمي، وتسلم البضاعة للشخ
المعين، غير أنه يظل قابلا للتحويل من صاحبه عن طريق التظهير سند النقل

محل زبونها المسمى ( كوسيط)هو عقد تحل بمقتضاه شركة متخصصة 
ناتج عندما تسدد فورا لهذا الأخير المبلغ التام لفاتورة لأجل محدد" المنتمي"

عن عقد، وتتكفل بتبعة عدم التسديد، وذلك مقابل أجر
ورةسند تحويل الفات



ف حدأذمةفيينشئالذيلعقد":بأنهالتجاريالعقدالفقهعر 

:وأركانه."تجارياالتزامامعاطرفيهذمةأوطرفيه

84

السببالمحلالرضا
الأهلية 
ةالقانوني

فيما يتعل ق 

د بطرفي العقد، ق

يكونان تاجرين

أو أحدهما تاجر 

والآخر شخص 
مدني

الغرض الذي 

يقصد الملتزم 

الوصول إليه 

وراء رضائه 
امالتحمل بالالتز

الشيء الذي 

يلزم المدين 

بإعطائه أو 

بعمله أو 

بالامتناع عن 
عمله

وجود إرادتين 

متطابقتين 

داث وكافيتين لإح

العقد

الغلط،: وعيوبه

التدليس، 
الإكراه، الغبن 



امعينة،ظروففيأبُرممدنيعقدهوالأصلفيالتجاريالعقد حاجاتبلتعل قهإم 

:مدنيالالعقدعنالتجاريالعقديختلفلاالجوهرففيالتجارية،بالأعمالأوالتاجر

85

أوجه التشابه بين العقد المدني والعقد التجاري

بيستلزمان توافر الرضا، المحل، السب العقدان هما توافق إرادتين على إحداث
أثر قانوني

كلاهما عقد ملزم أصل آثار العقد تكون فيما بين عاقديه ك
(الأطراف)عام 

:أن  العقد التجاري أبرم: الاختلاف هو

من قِّبل تاجر ولحاجاته التجارية-
أو يتعل ق بالأعمال التجارية-

دون كتابة( الايجاب والقبول)الأصل في العقود الرضائية 

ع استلزم كتابة بعض العقود للانعقاد وكذا الإثبات: استثناء المشر 

لعقود العينية ، وا(تستلزم الكتابة)نمي ز إذن بين العقود الرضائية، العقود الشكلية 
(تستلزم التسليم)



وعقودرضائيةعقودفهيأساسية،خصائصبثلاثتتمي ز
.الأصلفيمنقولاتمحل هاوعقودمعاوضة

د الايجاب والقبول، أي التعبير عن الإرادتين المت• طابقتين، تنعقد بمجر 
لتجارية بيع المحلات ا: ويشترط في بعض العقود التجارية كتابتها كـ

لتجنب النزاعات )ورهنها وايجار تسييرها، وكذا عقد الشركة 
(.  القانونية

عقود رضائية

ل الطرف على مقابل لما يقد مه• للطرف فهي ليست عقود تبرع، إذ يحم 
أن لا الآخر، ومادام الهدف من العقود التجارية تحقيق الربح يستحيل

لناقل يحصل ا:  يحصل الطرف فيها على مقابل لما التزم به، مثال ذلك
.على أجرة لقاء نقله البضائع

عقود معاوضة

المنقول كل  شيء يمكن نقله من مكان لآخر دون تلف، وهو إما مادي•
كالبضائع والأثريات أو معنوي كالأسهم والسندات والمحلات 

حقاق التجارية، ومن ثم  فلا محل لضمان البائع في عقد البيع است
ة في الغير الشيء المبيع لأن  المشتري يكون محميا بقاعدة الحياز

.المنقول سند الملكية

محلها 
منقولات في 

الأصل
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.الخ......عقود البيع، النقل، إيجار المنقولات، فندقة•
حسب الطبيعة 
القانونية

عقود البيع وعقود تقديم الخدمات• حسب محل ها

عقود التمويل المالي للمؤسسة التجارية؛•

عقود المساعدة التقنية للمؤسسة التجارية•

عقود توزيع منتوجات المؤسسة التجارية؛•

ع عقود البيع والأداء التي تبرمها المؤسسة التجارية م•
عملائها

ثالتقسيم الحدي

ل من ال ع الجزائري العقود التجارية بالباب الرابع من الكتاب الأو  قانون خص المشر 
ا الكتاب الثاني فخص  التجاري، وذكر فيه عقود الرهن وعقود الوكالة وعقود النقل، أم 

.به المحل التجاري وكل العقود الخاصة به من بيع ورهن وتأجير
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